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 الافتقار إلى الدليل وأثره في الأحكام النحوية عند ابن مالك
   

 د. سعد بن عبدالله المحمود
 جامعة المجمعة ،كلية التربية بالزلفي  ،أستاذ النحو المساعد

 
أدلة النحو يعد الافتقار إلى الدليل واحدًا من أدلة الأحكام النحوية، وهو وإن لم يكن من  .ملخص البحث

في تضعيف  لفي بناء القاعدة النحوية أو تقرير أحكامها، وقد ظهرت ملامح من أثر هذا الدلي فإن له أثراًالغالبة 
البحث الوقوف على أثر هذا الدليل في ميدان الدرس النحوي من خلال  النحوية أو رد ِّها؛ لذا حاول بعض الآراء

تتبع ذلك الأثر عند عالم نحوي كان له أثر في ميدان الدرس النحوي بمختلف جوانبه النظرية والتطبيقية، فاهتم 
م أو البحث بدراسة أثر هذا الدليل في بناء القاعدة النحوية عند ابن مالك، من خلال مراجعة بعض الأحكا

المسائل التي وقف ابن مالك عندها مناقشًا لأصحابها ومفندًا رأيهم فيها؛ وكان تركيز البحث على أثر الافتقار إلى 
 الدليل في حكم ابن مالك وتوجيهه لتلك المسائل، ولآراء أصحابها.
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 مقدمة
تلك في بناء  ، كان لها الأثركليةاعتمد النحاة في بناء القواعد النحوية على أدلة 

لبناء الأحكام النحوية، وتقريرها، أدلة اتفقوا عليها إجمالًا فجعلوها منطلقًا  القواعد

تلك كان السماع هو الدليل الأظهر من أدلة النحو، ليأتي بعده القياس دليلًا في تقرير ف

الإجماع، كوبنائها. ثم اختلف ترتيب أصحاب أصول النحو لأدلته الأخرى  القواعد

 .(1)اب الحالواستصح

وهو  ويعد الافتقار إلى الدليل أو عدم الدليل واحدًا من أدلة الأحكام النحوية،

دليلٌ لا يرقى إلى  نفي لا دليل إثبات فهو لوإن اختلف عن الأدلة الأخرى في أنه دلي

بعض  له أثر في الدرس النحوي، أثر تمثل في ردِّ -ولا شك  – ، لكن كانتهادرج

 الأحكام النحوية، أو تضعيفها وترجيح غيرها عليها. 

وبهدف تقرير مناهج النحاة في أصول النحو وأدلته، وأثر تلك الأدلة في القاعدة 

في  رأيت أن يكون هذا البحث في أثر الافتقار إلى الدليل النحوية بناءً أو تقريرًا؛

ابن ميدان الدرس النحوي، هو أثر في عالم نحوي له به القاعدة النحوية، ورأيت حصر

، صاحب جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجيانيمالك 

؛ وما ذاك إلا هـ672ا من المؤلفات الأخرى، المتوفي سنة مالكافية والخلاصة وغيره

المتمثل في  ،في مختلف مجالاته وأبوابه لفضل هذا العالم الظاهر على الدرس النحوي

عن غيره من ه ب تميزما إضافة إلى التجديد والاستقلال في بعض جوانب هذا العلم، 

، شواهد لم تكن في مؤلفات سابقيه من النحاة، النحويةالشواهد  كثرة من النحاة

 حافظة متميزة لعالم حافظ. وردتهاأ

                                                           

، دار القلم/ دمشق، 1ينظر: السيوطي: جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، تحقيق محمود فجال )ط( 1)
1409 – 1989 )26  
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صَّل من وقف عند هذه المسألة من النحاة أو ف –فيما وقفت عليه -ولم أجد 

القول فيها تفصيلًا يوصل إلى حكم قاطع في مكانة هذا الدليل النحوي بين أدلة 

 الأحكام عند ابن مالك. 

تسبقهما مقدمة، وتتلوهما خاتمة، أما المقدمة  البحث في مبحثينت قد جعلو

، والخطة الموضوع والدافع إلى اختياروهدف الدراسة،  ،بينت فيها أهمية الموضوعف

 العامة للبحث. 

الأحكام أدلة عرضت بحديث موجز إلى الأول، وفيه  المبحثجاء بعدها 

أنواعها وترتيبها في الاستدلال عنده. وفيه أيضًا تحدثت عن  .النحوية عند ابن مالك

 الافتقار إلى الدليل، مفهومه ومكانته في الاستدلال النحوي.

ر إلى الدليل في الأحكام النحوية عند ابن فهو أثر الافتقاالثاني،  لمبحثاأما  

عند ابن  ن للافتقار إلى الدليل فيها أثر في تقرير القاعدةجعلته لمسائل نحوية كاو، مالك

ما عرضت المسائل مرتبة ترتيب ابن مالك لألفيته، وفي كل مسألة وقفت على ومالك، 

فيها، ثم أوردت ما  أو جمهورهم مشاهير النحاةه الدراسة من عرض لأقوال إلي تحتاج

 قاله ابن مالك فيها، لأعقب عليه بعدها بما ظهر لي. 

أهم نتائج هذه الدراسة، وأتبعتها  –بإيجاز  –ثم ختمت البحث بخاتمة ضمنتها 

 بقائمة لمصادر البحث ومراجعه.

ولما كان الغرض من هذه الدراسة إظهار أثر هذا الدليل في المسائل النحوية هذا. 

، اكتفيت منها بعرض عدد من تلك المسائل من غير استقصاء، فعرضت عند ابن مالك

المسائل المختارة مرتبة على ترتيب الألفية، وقدمت لكل مسألة بما ظهرت الحاجة 

بتقديمه من تفصيل في المسألة، أو بيان للخلاف فيها، أو عرض لها، ثم أوردت رأي 

   أو تعقيب أثبته فيها. لمسألة، وإن كان لي من تعليقابن مالك وموقفه من ا
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والله أسأل أن تسهم في رسم صورة لمنهج هذا العالم النحوي في جانب من 

 جوانب الأصول النحوية. 

 
 النحوية عند ابن مالك: دلةالألمبحث الأول: ا

من النحاة الذين كان لهم أثر ظاهر في ميدان الدرس  ايعدُّ ابن مالك واحدً

، ، وفي القواعدفي الأصول، هذا العلمالنحوي، أثر ظهرت معالمه في مختلف جوانب 

 ، وفي الأمثلة والشواهد، وكان له في التأليف النحوي أثرٌ باقٍ.وفي المصطلحات

، دلةمن الأاعتمد ابن مالك في بنائه لقواعد النحو وتقريره لها على جملة و

الآخر، فكان للنحاة وقفات  هاوافق النحاةَ في بعضها، وخالفهم أو زاد عليهم في بعض

 .(2)يةصول النحوالأالنحو، وتعقيبات على بعض آرائه في في أدلة مع منهجه 

، وأرجاهاأقوى الأدلة  هفهو عندويعدُّ السماع أهم أدلة النحو عند ابن مالك، 

بجميع ما سمع والمصدر الأول والأظهر لبناء القواعد وتقرير الأحكام، ويتمثل السماع 

في عصر الاحتجاج، فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للسماع، وما نقل عن العرب 

التساؤلات عند من ولابن مالك شواهد لم يسبق إليها أثارت عددًا  من شعر أو نثر،

 . (4)الضرورة الشعرية خالف فيه جمهور النحاة، وله رأي في (3)بعض النحاة

                                                           

ينظر: تعقيبات أبي حيان عليه في الاستشهاد بالحديث النبوي، الأندلسي: أبو حيان، التذييل والتكميل، ( 2)
.  118: 9.  110: 5( ، 2010 – 1430، دار كنوز أشبيليا/ الرياض، 1تحقيق حسن هنداوي) ط

274 .341 ،10 :54 .11 :323 
، دار الكتب 1ينظر: الأندلسي: أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، تحقيق عادل عبدالموجود وآخرون ) ط( 3)

 .92: 2( 2001 – 1422العلمية/ بيروت، 
، جامعة أم القرى/ 3عبدالمنعم هريدي) ط ينظر: ابن مالك: محمد بن عبدالله، شرح الكافية الشافية، تحقيق( 4)

 . 299: 1( 2013 -1434مكة المكرمة، 
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الحديث من أدلة السماع التي اعتمد عليها ابن مالك في القواعد النحوية و

تقرر به الأحكام، تبنى عليه القواعد، و الذي ثالثال فهو المصدرالنبوي الشريف 

رر به ، فيق، وربما لم يكن للقاعدة شاهد إلا الحديث النبويفي المسائليستشهد به و

عند  –وفي اعتماده هذا المصدر مخالفة أوجبت  .(5)اعدة ويعتمده شاهدًا ودليلًا لهاالق

  .(6)الاستدراك والتعقيب عليه فيها –بعض النحاة 

فاستعان به ابن مالك في ويأتي القياس تاليًا للسماع في بناء القواعد وتقريرها، 

وكثيرة هي المسائل التي قرر ابن مالك  .تقرير بعض المسائل التي لا شاهد لها مسموع

 ورتبة القياس عند تالية لرتبة السماع فإذا وجد المسموع القياس. حكمها من خلال

وأمكن القياس، فالقياس دليل إضافي يزيد الحكم قوة، وإن لم يوجد سماع كان 

ما قرره ابن مالك في مسائله،  على ،و الحكم النحويا في تقرير القاعدة أأصلًالقياس 

لمحل كما جاز في المعطوف جاء في شرح الكافية: "ويجوز في نعت المجرور النصب على ا

  .(7)، والحجة في جوازه القياس"جد له شاهدًاوإن لم أ

ن لا خلاف بين علماء النحو وأصوله هذان الدليلان هما الأصلان اللذا 

أخرى اعتمدها ابن مالك في تقرير الأحكام والقواعد  نحوية أصول هناكوفيهما، 

                                                           

جاء في شرح الكافية الشافية في باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر: "وأما )غدا( و )راح( فإنهما ( 5)
ل به صرحًًا. ملحقان عند بعضهم، بها أيضًا. إلا أني لم أجد لذلك شاهدًا من كلام العرب يكون الاستدلا

ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله عليه السلام: "لرزقكم كما ترُزق الطير: تغدو خماصًا وتروح بطانا". ابن 
 .341: 9. وينظر: الأندلسي: أبو حيان، التذييل والتكميل، 392: 1مالك: شرح الكافية الشافية، 

.  110: 5وي، الأندلسي: التذييل والتكميل، ينظر: تعقيبات أبي حيان عليه في الاستشهاد بالحديث النب( 6)
9 :118  .274 .341 ،10 :54 .11 :323 

. وينظر: ابن مالك: محمد بن عبدالله، شرح التسهيل، تحقيق 1048: 2ابن مالك: شرح الكافية الشافية،  ( 7)
 284: 3( 1990 – 1410، دار هجر للطباعة والنشر/ مصر، 1عبدالرحمن السيد وصاحبه )ط
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، (8)النحوية، وإن كانت لا ترقى إلى درجة السماع أو القياس، كالإجماع

وغيرها من أصول التنظير النحوي ، (10)وعدم النظير، (9)واستصحاب الأصل

 الأخرى.

النحوية، تقرير القواعد والأحكام بناء أو وكان مما اعتمد عليه ابن مالك في  

دم الدليل عَ ، فإنَّعنده الدليل لازمًا في بناء القاعدةفإذا كان  الافتقار إلى الدليل،

  في إضعاف الحكم النحوي أو ردِّه. يكون سببًا

وأثرها في الأحكام النحوية، جاء الدليل مسألة عدم وكان الأنباري قد أشار إلى 

الدليل  مثبت لم يخفَ دليله، فيستدل بعد اعلم أن هذا مما يكون فيما إذالمع الأدلة: " في

 لفجعل الأنباري الدليل لازمًا في إثبات الرأي أو نفيه، فكما يلزم الدلي .(11)على نفيه"

في دليلًا ففي هذا إضعاف لرأيه افي الإثبات كذلك يلزم في النفي، وإن لم يذكر الن

  وقوله.

فيها ما أورده الأنباري فردد كلام أورد  هذا الدليل، مع ةوقفكان للسيوطي و

 .(12)لغالبة في النحولم يجعله من الأدلة او بشأن هذا الدليل،الأنباري وتابعه 

وعلى هذا فعدم الدليل واحد من الأدلة النحوية التي يعتمد عليه في بناء الحكم 

في  يفًاردًّا أو تضع النحوي أو تقريره، وكان ابن مالك قد وظَّف هذا الدليل فاستعان به

 ل كثيرة لم يرد لها دليل أو شاهد. مسائ

                                                           

 373: 1. وينظر: ابن مالك: شرح التسهيل،  1048: 2ينظر: ابن مالك: شرح الكافية الشافية،  ( 8)
 393 - 28: 3ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، ( 9)
. وينظر: ابن مالك: شرح 1366 – 1365 – 1358: 3ينظر: ابن مالك: شرح الكافية الشافية، ( 10)

 ... وغيرها.285: 3، 277 – 240 – 61: 2،  397 – 352 – 283 – 13: 1التسهيل، 

 142الأنباري: لمع الأدلة، ( 11)
 .365ينظر: السيوطي: الاقتراح في أصول النحو، ( 12)
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 المبحث الثاني: أثر الافتقار إلى الدليل في الأحكام النحوية عند ابن مالك 
تقرر أن عدم الدليل واحد من أدلة الأحكام التي اعتمد عليها ابن مالك في وإذا 

إذا  والقياس، لا يرقى إلى درجة السماعبناء أو تقرير القاعدة النحوية، وأن مكانه 

وأثره عند ابن مالك،  لتقرر ذلك فإن من تمام البحث الإشارة إلى نماذج من هذا الدلي

فيها  أو ضعّفبعض الآراء النحوية، ردّ فيها استعان به في مسائل نحوية متعددة  فقد

سببًا في الترجيح لبعض المسائل، وإليك نماذج من ، وكان هذا الدليل مسألةرأيًا قيل في 

 :ذلك

 العلم -
 لفظ الجلالة  أصل 

لام فيه، هل هما الألف وال دأصل لفظ الجلالة، وعنوقف النحاة كثيًرا عند 

وذكر سيبويه أن أصل لفظ الجلالة هو ، هما حرفان لازمان من أصل اللفظ، أو

: "وكأن )إله(، ثم حذفت الهمزة وجيء بالألف واللام فصار)الله(، جاء في الكتاب

فلما أُدخل الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف إله،  –والله أعلم  –الاسم 

 . (14)هذا هو المشهور من مذهبه، ومذهب جمهور النحاة .(13)واللام خلفًا منها"

وكان لأبي عثمان المازني مذهب خالف فيه سيبويه وجمهور النحاة في أصل 

، إنما هو اسم هكذا موضوع لله عز وجل، هذا اللفظ، فذهب إلى أنّ "قولنا: الله

 . (15)وليس أصله )إله( ولا )ولاه( ولا )لاه("

                                                           

 195: 2، دار الجيل/ بيروت( 1سيبويه: عمرو بن بحر، كتاب سيبويه، تحقيق: عبدالسلام هارون ) ط( 13)
، مؤسسة 1، تحقيق عبدالحسن  المبار  ) طينظر: الزجاجي: عبدالرحمن بن إسحاق، اشتقاق أسماء الله( 14)

.  وينظر: ابن سيده: علي بن إسماعيل، المخصص)دار الكتاب 23( 1986 – 1406الرسالة/ بيروت، 
 . 135: 17الإسلامي/ القاهرة( 

 .28الزجاجي: اشتقاق أسماء الله، ( 15)
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وافق فيها في وكان لابن مالك وقفة مع اسم الله تعالى في حديثه عن العلم، 

الرأي أبا عثمان المازني، وخالف سيبويه والجمهور فيما ذهبوا إليه في أصل هذا 

قارن وضعها وجود الألف واللام: الله تعالى المنفرد قال: "ومن الأعلام التي اللفظ، ف

به، وليس أصله الإله كما زعم الأكثرون، بل هو علم دال على الإله الحق دلالة 

ا وما لم يُعلم، ولذلك يقال: كل اسم نهلم مجامعة لمعنى الأسماء الحسنى كلها ما عُ

 . (16)سوى الله من الأسماء الكريمة هو من أسماء الله، ولا ينعكس"

وبعد أن قرر هذا الحكم رد على مخالفيه ممن ذهب إلى أن أصل الاسم هو 

)الإله( معتمدًا على انتفاء الدليل فيما ذهبوا إليه ومعتبًرا ذلك أقوى رد عليهم، فقال: 

"ولو لم يُردَّ على من زعم أن أصل )الله( الإله إلا بكونه مدعيًا ما لا دليل عليه لكان 

الله( و)الإله( مختلفان في اللفظ والمعنى، أما في اللفظ، فلأن أحدهما ؛ لأن )ذلك كافيًا

في الظاهر الذي لا عدول عنه دون دليل مُعتل العين، والثاني مهموز الفاء صحيح 

 .(17)العين، فهما من مادتين"

فابن مالك يرى أن لفظ الجلالة علم دال على الإله الحق، وليس أصله )إله( 

من ملامح شخصيته  ابل أظهر جانبً بذلك، ولم يكتف وغيره،كما ذهب سيبويه 

بجملة من الردود،  لهعلى المخالف  فقرر هذا الحكم النحوي ورد النحوية الناقدة

يستشهد أحدها: حاجة المخالف إلى دليل يثبت مذهبه، ولا دليل عنده لا من سماع 

ين الكلمتين، بما يدل على من قياس، إذ أيّد الرد ببيان الفرق الصرفي بين هات ولابه، 

 .فرق معناهما

                                                           

 177: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 16)
 177: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 17)
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ه ابن مالك في هذه المسألة هو الصواب، لما ما اختارأن  -والله أعلم  –يظهر و

ثم إن ما ذهب وأظهرها في رأيي اختلاف دلالة اللفظين، ذكره من أدلة تؤيد مذهبه، 

محاولة إليه جمهور النحاة من القول بأن أصل اللفظ إنما هو )إله( قد اضطرهم إلى 

التأويل والتقدير لربط دلالة اللفظين ببعضهما، وكان يكفي من ذلك أن يقال إن لفظ 

   . الجلالة، وضع للدلالة عليه سبحانه دون سواه

 الاسم الموصول -
  )ْللعاقل )مَن 

، نحو: مَن يكرمْني تأتي )مَنْ( في اللغة العربية لمعان أربعة، فتكون شرطية

 فتقول: مَن جاءك؟ وتكون نكرة بمعنى إنسان أو ناس، نحوأكرمه. وتكون استفهامية، 

 .(18). وتكون اسًما موصولًا، نحو جاءني مَن أكرمتهقولك: مررت بَمن مُعجِبٍ لك

معاني الأسماء  ( الموصولة هذه اسم موصول مشترك ينوب في معناه عنو)مَن

الموصولة، فقال: "هذا في كتابه على )مَنْ( وقف سيبويه الموصولة الخاصة كلها. وكان 

باب ما يكون فيه الاسم بمنزلة )الذي( في المعرفة إذا بني على ما قبله، وبمنزلته في 

أعرف  الاحتياج إلى الحشو، ويكون نكرة بمنزلة )رجل(. وذلك قولك: هذا مَنْ

أي: هذا الذي قد علمت أني لا أعرفه وهذا من لا أعرف منطلقًا، ، منطلقًا

 .(19)"منطلقًا

                                                           

، مكتبة الخانجي/ 2ينظر: ابن الشجري: علي بن محمد، أمالي ابن الشجري، تحقيق محمود الطناحي)ط( 18)
. زاد الكسائي في معاني )مَن( معنى خامسًا ذكره ابن الشجري، وهو 62: 3( 2014 – 1435القاهرة، 

 أنها تكون صلة يعني زائدة.
 69: 3، وينظر: 105: 2سيبويه: الكتاب، ( 19)
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ها أنه )مَنْ( الموصولة هذ في جماهير النحاة من البصرة والكوفةوالمشهور عند 

جاء في معاني  ،(20)بخلاف )ما( الموصولة فإنها تكون لغير العاقل بالعاقل، ةصمخت

في موضع نصب، يقول: جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء.  ♂مَن  ▬القرآن: "فـ 

 .  (21)وقد جاء أنهم الوحوش والبهائم، و)مَن( لا يفرد بها البهائم ولا ما سوى الناس"

جاء في المقتضب: "فأما )مَنْ( فإنه لا يعنى بها في خبٍر، ولا استفهام، ولا و

ك؟ : فرسٌ ولا متاع، إنما تقول: زيدٌ أو جزاءٍ إلا من يعقل. لا تقول في جواب مَن عند

جُو لقَِاءَ رَبِّه▬هند. قال الله عزّ وجل:  [. وجاء في 110]الكهف: آية (22)"♂فَمَن  كَانَ يَر 

: ")مَن( للمسألة عن الأناسي، ويكون بها الجزاء للأناسي، ويكون ابن السراج أصول

 .(23)بمنزلة )الذي( للأناسي"

النحاة في دلالة )مَن( على العاقل أو المنزَّل منزلته، جماهير وقد وافق ابن مالك 

أو مُجامِعا له  ،: "ولا تقع على غير من يعقل إلا مُنَزَّلا منزلتَهجاء في شرح التسهيل

 .(24)بشُمُولٍ أو اقترانٍ خلافا لقطرب"

ن مالك على مخالفة لم يقف ابوكعادته في عرضه لكثير من المسائل الخلافية 

بين فيها، ثم  دليلهعرض الشرح، وهذه المسألة في ض رأي قطرب في عرقطرب، بل 

: "وزعم محمد بن المستنير جاء في شرح التسهيل،  ، وحكمه في رأيهبهموقفه مما استدل 

                                                           

 48: 1ر: المبرد: المقتضب، ينظ( 20)
، دار الكتب والوثائق القومية/ القاهرة، 3الفراء: حًيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيق محمد علي النجار) ط( 21)

1423- 2002 )2 :86 
 296: 2المبرد: المقتضب، ( 22)

 .174: 3ابن السراج: الأصول في النحو، ( 23)

الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات) دار الكتاب ابن مالك: محمد بن عبدالله، تسهيل ( 24)
 .36( 1967 -1387العربي للطباعة والنشر، 
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الملقب قطربًا أن )مَن( تقع على ما لا يعقل دون اشتراط ما يصحح ذلك، وجعل من 

زِقِين▬ :ذلك قوله تعالى تُم  لَهُ برَِا ، وهذا القول غير [20]الحجر: آية  ♂وَمَن  لَس 

  .(25)مرضي؛ إذ لا دليل عليه، ولا محوج إليه"

المراد  م الآية السابقة بأنهولعل ما حمل قطرب على هذا القول هو تفسير بعض

عما نص عليه بعض المفسرين من دخول  –رحمه الله  –الوحوش، وغفل  بها

؛ ولعل هذا ما جعل ابن مالك (26)المماليك في الوحوش كما نص على ذلك الفراء

، حين غلب فيه قطرب غير العاقل على العاقل، يحكم على هذا القول بأنه غير مرضي

 .على خلاف سنن العرب في تغليب العاقل على غير العاقل

   المبتدأ والخبر -
 لا يتحمل ضمير المبتدأ الخبر الجامد 

أن الخبر الجامد إذا كان مؤولًا بمشتق فإن فيه ضميًرا يعود على  البصرة نحاة يقرر

وذهب الكسائي وغيره من ا. وإن كان جمود الخبر محضًا فإنه لا يحتمل ضميًر المبتدأ،

جاء في  ،فإنه يتحمل الضميرالكوفيين إلى أن الجامد وإن لم يكن مؤولًا بمشتق 

الإنصاف: "ذهب الكوفيون إلى أن خبر المبتدأ إذا كان اسًما محضًا يتضمن ضميًرا يرجع 

إليه ذهب علي بن عيسى الرماني من وإلى المبتدأ، نحو: زيد أخوك وعمرو غلامك. 

 .(27)البصريين"

                                                           

 216: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 25)
 .86: 2ينظر: الفراء: معاني القرآن، ( 26)
الأنباري: أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد) المكتبة التجارية ( 27)

، وينظر: الأندلسي: التذييل 307: 1. وينظر: ابن مالك: شرح التسهيل،  55: 1الكبرى/ مصر( 
الخلاصة الكافية، تحقيق . وينظر: الشاطبي: إبراهيم بن موسى، المقاصد الشافية في شرح 14: 4والتكميل، 

 645: 1( 2007 – 1428، جامعة أم القرى/ مكة المكرمة، 1عبدالرحمن بن سليمان العثيمن ) ط
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ن عدم م ، فتابع البصريين فيما ذهبوا إليهبن مالك على هذه المسألةووقف ا

جاء عرض رأي الكسائي فيها،  بعد، د المحض ضميًرا يعود على المبتدأمتحمل الخبر الجا

ولا يتحمل غير المشتق ضميًرا ما لم يؤول بمشتق، خلافًا للكسائي، : "في التسهيل

. وفي شرح (28)ويتحمله المشتق خبًرا أو نعتًا أو حالًا، ما لم يرفع ظاهرًا لفظًا أو محلًا"

بذلك للجامد المحض، كقولك: هذا زيدٌ، وزيدٌ  هُدَوقد حكم الكسائي وحْالتسهيل: "

  .(29)"أنت

محاولًا الكسائي هذا رأي ولم يقف ابن مالك عند ذلك، بل عقب على 

وهذا القول وإن كان عن أن ينحو هذا المنحى في هذا الباب، فقال: " هالاعتذار ل

د عن راستبعاد في إطلاقه، إذ هو مجمشهورًا انتسابه إلى الكسائي دون تقييد، فعندي 

والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في ، سبيلدليل، ومقتحم بقائله أوعر 

جامد عرف لمسماه معنى لازم لا انفكاك عنه، ولا مندوحة منه، كالإقدام والقوة 

للأسد، والحرارة والحمرة للنار، فإن ثبت هذا المذكور فقد هان المحذور، وأمكن أن 

 .(30)"رأيه في ذلك بين، واجتنابه متعينوإلا فضعف  ،يقال معذور

وجه قوله بما لك للكسائي في هذه المسألة، حين وجميل هذا الاعتذار من ابن ما

مع في العلم،  العالم النحوي مكانتهوحفظ لهذا يتوافق والقاعدة النحوية الصحيحة، 

تأكيده على ضعف القول باحتمال الاسم الجامد المحض للضمير، معللًا ذلك الضعف 

 بافتقاره إلى دليل يعضده، ولا دليل من كلام العرب يعضد ذلك ويبينه. 

                                                           

 .48ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ( 28)
 307: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 29)
 . 307: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 30)
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وفي التذييل والتكميل وافق أبو حيان ابن مالك في رأيه وفي رده قول الكسائي 

قول، وكم للكوفيين من قول ضعيف ومن الأقوال ما هو ضعيف جدًا كهذا الفقال: "

 . (31)"لا يقوم على شيء منها دليل ىودعاو

وزعم "وأورد السيوطي في الهمع تعقيب ابن مالك على الكسائي، فقال: 

 قال .والرماني ،إلى الكُوفِيّين ،وغيره ،ونسبه صاحب البسيط ،ئي أَنه يتحملهكساال

 ".ابن مالك وغيره وهو دعوى لا دليل عليها

وفي متابعة أبي حيان الأندلسي، وجلال الدين السيوطي لابن مالك في هذه 

المسألة واعتمادهما ما اعتمده في ردِّه على الكسائي دليلٌ على مكانة ابن مالك 

 التنظير النحوي.و دقته العلمية، وقدرته في ميدان استحضار الدليلالنحوية، وعلى 

 الإخبار بجملة قسمية 
يكون الخبر جملة كما يكون مفردًا، وجملة الخبر قد تكون اسمية، نحو: محمد 

 أخوه كريم، وقد تكون جملة فعلية، نحو: محمد يكرم ضيفه. 

يكاد يجمع النحاة على شروط ثلاثة يجب أن تكون في جملة الخبر، أولها: أن و

داء. والثالث: ألا تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ. والثاني: ألا تكون جملة الخبر ن

 .(32)حتىو ،بل، وتكون جملة الخبر مصدرة بواحد من الأحرف الثلاثة: لكن

لبعض النحاة اشتراطات خاصة في جملة وهذه هي اشتراطات جمهور النحاة، 

الإخبار بجملة قسمية؛ "لأن نحو: لأفعلنَّ، لا محل له، فإذا  منعالذي ثعلب كالخبر، 

 .(33)"، وليس بشيءعلنَّ، صار له موضعبُني على مبتدأ فقيل: زيد ليف

                                                           

 14: 4الأندلسي: التذييل والتكميل، ( 31)
 -1431ينظر: المبرد: محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق، محمد عبدالخالق عضيمة ) بيروت/ عالم الكتب، ( 32)

. وينظر:  الصيمري: عبدالله بن علي، التبصرة والتذكرة، تحقيق فنحي أحمد مصطفى 295: 2( 2010
 . 100: 1( 1982 – 1402، دار الفكر/ دمشق، 1)ط
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الإخبار بالجملة الطلبية؛ لكون جملة الخبر عنده لا بد أن  منعكالأنباري الذي و

 . (34)تحتمل الصدق أو الكذب، ولا تحتمل الطلبية ذلك

ووقف ابن مالك على هذه المسألة في شرح التسهيل، فبين أن جملة الخبر تكون 

وأيَّد رأي اسمية، وتكون فعلية، وبين ما يندرج تحت هذين القسمين من جمل، 

، جاء في خبار بالجملة الطلبية أو الجملة القسميةمهور فيما ذهبوا إليه من جواز الإالج

ولا يمتنع كونها طلبية خلافًا لابن الأنباري التسهيل: "والجملة: اسمية وفعلية، 

 .(35)وبعض الكوفيين، ولا قسمية، خلافًا لثعلب"

على ما ورد عن ثعلب من منع الإخبار بالجملة  ةوقفكان لابن مالك ثم 

العلة في اختياره في المسألة،  أوضحرأيه فيه، و بعد أن بيَّن، في شرحه للتسهيل القسمية

ع الإخبار بجملة قسمية، وهو أيضًا منع ضعيف إذ لا دليل قال: "وروي عن ثعلب منف

  .(36)"ستعمال بخلافهعليه، مع ورود الا

يفند رأي  شرع جواز الإخبار بالجملة القسمية،مذهب ار ختبعد أن ا فابن مالك

ومخالفته ؛ لحاجته إلى الدليل، اضعيفً فيها ثعلب عادًّا ما رأى، المخالف في هذه المسألة

 وا فِ رُ اجَ هَ  ينَ ذِ ال  وَ ▬ تعالى: قالالمسموع، 
ِ
ئن هُ مَ  دِ ع   مِن  بَ  ال مُوا لَنُبَوِّ

يا ن   الد  فِ  م  ا ظُلِ

 [.41]النحل: آية  ♂ة  نَسَ حَ 

ليدلَّ بذلك وأيَّد أبو حيان في التذييل رأي ابن مالك وردَّ على ثعلب بالسماع، 

على تلك المقدرة الاستدلالية لابن مالك في مسائل النحو، جاء في التذييل ضمنًا 

                                                                                                                                        

، دار الفكر/ دمشق، 1يب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبار  وصاحبه ) طابن هشام: مغني اللب( 33)
1985 )530 

  530. وينظر: ابن هشام، مغني اللبيب، 310: 1ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، ( 34)

 310: 1. وينظر: ابن مالك، شرح التسهيل، 48ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ( 35)
 310: 1شرح التسهيل، ابن مالك: ( 36)
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"روي عن ثعلب أنه منع الإخبار عن المبتدأ بالجملة القسمية، وهو محجوج  :والتكميل

دِيَن هُم  سُبُلَناَ▬بالسماع، قال تعالى:  يناَ لَنَه 
ذِينَ جَاهَدُوا فِ  [.69]العنكبوت: آية (37)"♂وَال 

  في الظرف الواقع خبراًالعامل 
يكون خبر المبتدأ مفردًا، ويكون جملة، ويكون شبه جملة؛ ظرفًا أو جارًا 

أنواع شرحه للتسهيل عن وفي  (38)التسهيلتكلم في ومجرورًا. وكان ابن مالك قد 

 ،. وكان مما وقف عليه في هذا الباب الخلاف في عامل الظرف إن كان خبًرا(39)الخبر

ومتابعًا فعدد آراء النحاة في ناصب ذلك الظرف، مناقشًا لتلك الآراء ومعقبًا عليها، 

التسهيل: "ويغني عن الخبر باطرادٍ، ظرف، أو اء في جللأخفش فيما ذهب إليه، 

حرف جر تام معمول في الأجود لاسم فاعل كونٍ مطلق، وفاقًا للأخفش تصريًحا، 

 .(40)بتدأ ولا للمخالفة خلافًا لزاعمي ذلك"ولسيبويه إيماءً، لا لفعله ولا للم

في هذه المسألة مناقشًا ، وقف ابن مالك على آراء النحاة شرح التسهيلوفي 

وكان مما وقف عليه ابن مالك في هذه المسألة بعد ردّه مذهب أهل الكوفة، ما ومعقبًا، 

قال:  ،في هذه المسألة من أن الناصب للظرف هو المبتدأ نفسه ذهب إليه ابن خروف

 . (41)"وذهب ابن خروف إلى أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه ..."

فق وما نص عليه سيبويه في اجتهد ابن مالك في توجه كلام ابن خروف بما يتواو

باب ما ينتصب من الأماكن والوقت، إذ جاء في الكتاب: "وذاك لأنها ظروف تقع فيها 

الأشياء، وتكون فيها؛ فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيها وعمل فيها ما قبلها، 

                                                           

 .27: 4الأندلسي: التذييل والتكميل، ( 37)
 48ينظر: ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ( 38)

 313 - 303: 1ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، ( 39)
 .49ابن مالك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ( 40)
 .313: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 41)
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كما أن العِلم إذا قلت: أنت الرجل علمًا، عمل فيه ما قبله...فهذا كله انتصب على ما 

هو فيه وهو غيره وصار بمنزلة المنون الذي يعمل فيما بعده، نحو العشرين، ونحو قوله: 

 . (42)هو خيٌر منك عملًا، فصار هو خلفك، وزيد خلفك بمنزلة ذلك"

وقد اجتهد ابن مالك في توجيه كلام سيبويه، وما يحتمله بما يتوافق ومذهب ابن 

كلام سيبويه، ويمكن أن يحمل عليها  يحتملها تيخروف، فأورد عددًا من الأوجه ال

ولم يكتف بذلك بل ناقش تلك الاحتمالات، معقبًا ومفندًا لبعضها  رأي ابن خروف،

  بما يظهر له من أدلة عقلية. 

القول  ،ومن تلك الأوجه التي ذكر ابن مالك أن كلام سيبويه قد يحمل عليها

: "الوجه الثالث: ما تسهيلبأن عامل النصب للظرف هو المبتدأ نفسه، جاء في شرح ال

ذهب إليه ابن خروف من أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه، واحتماله 

أظهر من الوجهين المتقدمين، وهو أيضًا مخالف لمراد سيبويه. وسأبين ذلك إن شاء الله 

تعالى، ولو قصد ذلك سيبويه نصًا لم يعوَّل عليه، لأنه يبطل من سبعة أوجه، 

: أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين، مع عدم الدليل، فوجب أحدها

 .(43)اطراحه"

حين تقرأ هذه الاحتمالات وتوجيهاتها، ثم التعقيب عليها لتعجب من  كوإن

تلك القدرة العلمية والعقلية الاستقرائية الناقدة التي امتاز بها ابن مالك رحمه الله، 

وتعجب أيضًا من ذلك الأدب العلمي من هذا العالم مع أشياخه والتماسه الصواب 

 توافق وأصول هذا العلم. ، بما يمحاولته توجيه أقوالهم إليهلهم و

                                                           

 403: 1تاب، سيبويه: الك( 42)
 315: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 43)
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ابن مالك من البحث عن القول الأصوب في نظره،  على أن هذا الأدب لم يمنع

، من غير نظر إلى صاحب ذلك ظهر له الخطأ فيه الرأي الذي من ردِّولم يمنعه أيضًا 

ولذا ردَّ رأي ابن على أدلة نحوية تعضد توجيهه، في ذلك معتمدًا  القول، بل كان

المسألة، معتمدًا على دليل مركب، بدأ بمخالفة ما ذهب إليه ابن خروف في هذه 

خروف للمشهور من مذهب البصريين والكوفيين، وانتهى بأن لا دليل يدفعه إلى 

 .  المخالفة وإلى القول بهذا الرأي

 أفعال المقاربة -
 إذا اتصل بها ضمير نصب  )عسى( عمل 

عدَّ النحاة )عسى( من الأفعال الداخلة على الجملة الاسمية العاملة عمل 

واسمها قد يكون اسًما ظاهرًا،  ، فترفع المبتدأ اسًما لها وتنصب الخبر خبًرا لها. (كان)

، من ضمائر الرفعأن يكون ذا الضمير ه حقف ضميًرا وقد يكون ضميًرا؛ فإن كان

هذا هو . وكنتنَّ مكما يقال كنتُ وكنا وكنت عسيتُم،نحو: عسيتُ وعسينا وعسيتَ و

  .، وبه نزل القرآنالأصل فيه، وهو الاستعمال الأشهر

إلا أن العرب وصلت بهذا الفعل ضمائر هي من ضمائر النصب، فاتصلت 

ل: التي هي من ضمائر النصب أو الجر بهذا الفعل، فقي ،والهاء كافالياء وال

الألفاظ بأشعار نقلت عن العرب، ما أشكل ووردت هذه عساني، وعساك، وعساه، 

على النحاة فيها، فاجتهدوا في حل هذا الإشكال بالتوجيه لتلك الشواهد بما يتوافق 

 ، وفي ذلك مذاهب:(44)والقاعدة النحوية

                                                           

. وينظر: المرادي: الحسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف 396: 1ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، ( 44)
 1992 - 1413، دار الكتب العلمية/ بيروت، 1المعاني، تحقيق فخر الدين قباوه ومحمد نديم فاضل) ط

 )466 
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 منزَّلةذهب سيبويه أن )عسى( في هذا الشواهد ليست على بابها، بل هي مف 

جاء في الكتاب: الخبر،  تالاسم ورفع تنصبفعملت عملها، ؛ ففيها منزلة )لعل(

 ]الرجز[ "وأما قولهم: عساك، فالكاف منصوبة، قال الراجز، وهو رؤبة:

 يا أبتا علَّك أو عساكا

والدليل على أنها منصوبة: أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك )ني(، قال 

 ]الوافر[ عمران بن حطان:

 عساني تنازعني لعلي أو      ولي نفسٌ أقول لها إذا ما

فلو كانت الكاف مجرورة لقال: عساي، ولكنهم جعلوها بمنزلة )لعل( في هذا 

  .(45)الموضع"

على في هذه الشواهد )عسى( هذا هو مذهب سيبويه فيها، والعلة في حمله 

 (عسى)"ووجهُ ذلك: أنَّ )لعل( وتنزيلها منزلتها أوضحها أبو علي الفارسي، فقال: 

، وقال: لعلَّ وعسى طمعٌ وإشفاقٌ، فتقاربا، أجرى (لعلَّ)لمَّا كانت في المعنى بمنزلةِ 

كذلك، فوافقتها في  (لعلَّ)، إذ كانت غيَر متصرِّفةٍ، كما أنَّ (لعلَّ)مجرى  (عسى)

 .(46)"العمل، حيث أشبهتها في المعنى، والامتناعِ من التصرُّف

ومذهب المبرد فيها أنها باقية على أصلها، وأن الضمير المتصل بها في محل 

نصب، قُدِّم على الفاعل المضمر، جاء في المقتضب: "فأما تقديره عندنا: أن المفعول 

                                                           

. وينظر: الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى، شرح كتاب سيبويه، تحقيق سيف 374: 2سيبويه: الكتاب، ( 45)
 644( 1418العريفي )رسالة دكتوراه/ كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

، 1الفارسي: أبو علي الحسن بن أحمد، شرح الأبيات المشكلة الإعراب، تحقيق محمود محمد الطناحي )ط( 46)
 . 494( 1988 – 1408مكتبة الخانجي/ مصر، 
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عساني الحديث،  :مقدمٌ والفاعل مضمر، كأنه قال: عساك الخير أو الشر، وكذلك

 .(47)"ذف؛ لعلم المخاطب بهولكنه حُ

المذهب الثالث في هذه المسألة هو مذهب أبي الحسن الأخفش، إذ ذهب إلى و

أن )عسى( باقية على عملها وعلى أصلها، وضمير النصب المتصل بها ناب عن ضمير 

  .(48)الرفع؛ فهو في محل رفع، ونيابة الضمائر عن بعضها ثابتة

مذهب رابع حكاه السيرافي عن سيبويه، وهو أن )عسى( إذا اتصلت  وثمة

عمل )لعل( كما ألحقت )لعل( بـ )عسى( في اقتران  بضمير نصب فهي حرف عامل

المرادي أن هذا هو رأي السيرافي نفسه، جاء في الجنى  وحكى .(49)خبرها بـ )أن(

وعساني، حرف  في قولهم: عساك، (عسى)"ورابعها مذهب السيرافي: أن الداني: 

 .(50)("لعل)عامل عمل 

أن فرأى ، (51)فيما ذهب إليه الحسن الأخفش أباابن مالك في هذه المسألة وتابع 

فع الاسم في عملها، فتر على ما كانت عليهفي مثل هذه الشواهد باقية )عسى( 

وما جاء في الشواهد من اتصالها بضمير النصب محمول على نيابة نصب الخبر، تو

 . (52)فضمائر النصب في هذه الشواهد نابت عن ضمائر الرفعالضمائر، 

                                                           

 . 72: 3المبرد: المقتضب، ( 47)
: 1. وينظر: ابن الشجري: أمالي ابن الشجري، 645 - 644ينظر: الرماني: شرح كتاب سيبويه،  ( 48)

 .462: 1. وينظر:  ابن مالك: شرح الكافية، 513: 2، 277
 201وينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، . 463: 1ينظر: ابن مالك: شرح الشافية، ( 49)
 .468المرادي: الجنى الداني، ( 50)

 462: 1ينظر: ابن مالك: شرح الكافية، ( 51)

 466: 1ابن مالك: شرح الكافية الشافية، ( 52)
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وحين اختار ابن مالك هذا المذهب فنّد المذاهب المخالفة له، وردّ عليها ما وجهت به 

قول أبي سعيد السيرافي، جاء في شرح  مما وقف عليه فيهاشواهد هذه المسألة، وكان 

و قول أحدها وه ثلاثة أقوال:عساك وعساني، ففيه  وقال السيرافي: وأما: "التسهيل

حرف بمنزلة )لعل(، وذكر القولين الآخرين. وفي هذا القول أيضًا  (عسى)، وهو: أن سيبويه

 .(53)ضعف؛ لتضمنه اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد بلا دليل"

ما  سيبويه في هذه المسألة، فإنل من رأي السيرافيوبغض النظر عن صحة ما حكاه 

هذه المسألة من متابعة لأبي الحسن الأخفش، أقرب إلى الصواب،  فيابن مالك  ذهب إليه

لأن بقاء الفعل على أصله، والقول بنيابة الضمائر عن بعضها في هذا الباب أولى في نظري 

 من القول بحرفية هذا الفعل، أو محاولة توجيه الجمل والتقدير فيها بما يتوافق مع الرأي.

بمنزلة )لعل(، واعتمد  احرفً ذه الشواهده )عسى( في تكون أن ابن مالك قد ضعَّفو

شراك لفظ واحد بقسمين من أقسام يه على حاجة القائل إلى دليل في إفي تضعيفه لهذا التوج

  الكلمة، ولا دليل من استقراء كلام العرب يدل على ذلك، فضعف بذلك هذا القول.

 إنَّ وأخواتها  -
 إنْ( المخففة بين الإعمال والإهمال( 
دخل )إنَّ( على الجملة الاسمية، فتنصب المبتدأ اسًما لها، وترفع الخبر، ت

فمن أحكامها تخفيفها، ومتى ما خفِّفت فقدت اختصاصها  ( هذه أحكام؛إنّـ)ول

بالجملة الاسمية، فدخلت عليها وعلى الجملة الفعلية؛ لذا كان مذهب بعض النحاة 

فيها الإهمال، وذلك أن الإعمال إنما يكون للمختص، أمّا الأحرف المشتركة فالأصل 

 .(54)فيها ألا تعمل

                                                           

 398: 1ابن مالك: شرح التسهيل، ( 53)
، كنوز أشبيليا/ 1ي) طينظر: الشنتمري: الأعلم، المخترع في إذاعة سرائر النحو، تحقيق: حسن هنداو ( 54)

 126( 2006-1427الرياض، 
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 الكتاب:في جاء وفي باب )إنْ( المخففة، ذهب سيبويه إلى إعمال )إنْ( المخففة، 

 يقرءون: لَمنطلقٌ. وأهل المدينةا عمرً "وحدثنا من نثق به، أنه سمع من العرب من يقول: إنْ

 .(55)يخففون وينصبون"[، 111]هود: آية ♂لََهم  مَ ع  أَ  ب كَ رَ  م  هُ ن  يَ فِّ وَ ن  كُلا  لََا لَيُ إِ وَ ▬

الإنصاف: "ذهب الكوفيون إلى أنّ )إن( جاء في وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل، 

    .(56)من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم، وذهب البصريون إلى أنها تعمل" المخففة

فالبصريون يرون أن )إنْ( المخففة إذا دخلت على الجملة الاسمية عملت فيها 

بعد المخففة لام فهي اللام الواقعة  الخبر، وإذا جاءعت عمل )إنَّ(، فنصبت الاسم ورف

 بعد المشددة، وتكون لازمة فيما تحتمل فيه النافية للتفريق بينهما.

وللكوفيين في ذلك توجيه آخر ذهبوا فيه إلى أن )إنْ( فيما سيق من شواهد 

اللام بعدها بمعنى )إلا(، والنصب بفعلٍ يفسره تكون نافية، و، بل ليست مؤكدة

  كور.مذ

على الكوفيين توجيههم، من البصريين بعض من ذهب إلى الإعمال  ورد

 ب كَ رَ  م  هُ ن يَ فِّ وَ ن  كُلا  لََا لَيُ إِ وَ ▬ :"وَقَرَأَ بعض القرَّاءجاء في اللباب: وتقديرهم العامل، 

 ولا يجوز أَن يكون بِمَعْنى )مَا( وَأَن ينصب ،♂لًا كُ ▬ بتخفِيف النُّون ونصب، ♂لََهم  مَ ع  أَ 

ما : ذكُور بعدهَا فسد الْمَعْنى لأنَّه يصيربفعل مقدَّر لأنَّك إنْ قدَّرته من جنس الم ♂لًا كُ ▬

وإنْ قدرته من غير جنسه لم يكن لتقدير القسم هنا موضع لأنَّ أحسن  ،أَعمالهم ايوفيَّ كلًّ

 .(57)"لا تكون بمعنى )إلا( في غير القسم ♂لَ ا▬ على أنَّ ا،ما نُهمل كلًّ :ما يقدَّر به

                                                           

 140: 2سيبويه: الكتاب، ( 55)
 195: 1الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، ( 56)
العكبري: أبو البقاء عبدالله،  اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي مختار طليمات) دار الفكر/ ( 57)

 221: 1(  2001 – 1422يروت، 
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 واختار فيهالابن مالك وقفة مع هذه المسألة، وضح فيها مذاهب النحاة، كان و

ردَّ رأي الكوفيين محتجًا عليهم البصريين في اختيارهم، وفيه تابع مذهب الإعمال الذي 

"وأما قولهم: إنّ  جاء في شرح التسهيل:بحاجتهم إلى الدليل في تحمليهم اللام معنى )إلا(، 

، فلم ترد شواهد مسموعة من القرآن أو من (58)اللام بمعنى )إلا( فدعوى لا دليل عليها"

 . كلام العرب تُحمل فيها اللام على معنى )إلا(، وهذا في نظره كافٍ لردِّ هذا القول واطراحه

 الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر -
  بـ )ظنَّ( هذا البابما يلحق بأفعال 

النحاة بـ: باب ظنّ متأخري من الأفعال الداخلة على الجملة الاسمية ما عُرف عند 

نحو: ظننت زيدًا  وأخواتها. وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين لها،

عال أحدهما: الأفعال قلبية، وهي الأف ،قسمينكريًما. وقسم النحاة أفعال هذا الباب إلى 

، وعلم، وظن، وحَسِب. قلب، يقينًا أو رجحانًا، نحو: رأىالتي تتعلق معانيها بأعمال ال

 . ، واتخذنحو: صيَّر التصيير، وأتحويل العلى أفعال التحويل، وهي: أفعال تدل  والثاني:

واختلف النحاة في أفعال هذا الباب، وفي عدِّها، فحصرها بعضهم، وتوسع 

 وافقها في الدلالة، فعمل عملها.الآخرون فيها فأدخلوا فيها ما 

وكان لابن مالك رحمه الله موقف في أفعال هذا الباب، فرد منها ما أدخل فيها 

: "وألحق هشام التسهيل شرح جاء فيسمع له شاهد، أو لم يعضده دليل، مما لم يُ

الكوفي عرف، وأبصر. وألحق ابن درستويه: أصاب، وصادف، وغادر. ولا دليل على 

 .(59)شيء من ذلك، فلا يلتفت إليه"

                                                           

 35: 2مالك: شرح التسهيل، ابن ( 58)
 85: 2ابن مالك: شرح التسهيل، ( 59)
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ولم يكتف ابن مالك في هذا الموضع بتضعيف قول هشام الكوفي، وابن 

ولا درستويه، بل رد هذه الأقوال داعيًا إلى عدم الالتفات إليها؛ لافتقارها إلى دليل، 

 على دلالة هذه الأفعال وعملها. دليل من القرآن أو ممن يوثق بعربيته

إدراج بعض النحاة  أثبت أبو حيان موقف ابن مالك منتشاف رفي كتاب الاو

فيها  هردَّ ما أدخلجاعلًا السماع هو الحكم في ذلك، فأفعال هذا الباب، أفعالًا في 

( قال ابن مالك: ألحق ابن أفلح بأصار ")أكانمما لم يرد له شاهد، قال: بعض النحاة 

 .(60))أكان( المنقول من )كان( بمعنى )صار(، ولا أعلمه مسموعًا انتهى"

واختلفت عبارة ابن مالك فيما نقله عنه أبو حيان عما صرحه به في شرح 

إضعافًا للرأي  عدم السماع. فيما نقل عنه بالتنبيه علىأبو حيان لتسهيل، فاكتفى ا

بافتقار هذه شرح التسهيل نصَّ عليه في  مافيوإيحاءً برده. على أن عبارة ابن مالك 

الأقوال إلى دليل، من غير تحديد لنوع ذلك الدليل، وهذا أقوى في رد القول وتضعيفه. 

 .مما نقله عنه أبو حيان

 الاستثناء -
 )الناصب للمستثنى بعد )إلا 

خلاف النحاة في ناصب الاسم الواقع بعد عرض ابن مالك التسهيل  شرح في

على ما  ناقشها وردأوردها و)إلا( في الاستثناء، فذكر أن للنحاة فيها آراء خمسة، 

قال: "ثم فبعد أن كان قد أوضح اختياره في المسألة، ، ظهر له من خطأ أو خلل فيها

تثنى بـ)إلا(، واخترت نصبه بها قلت: بها لا بما قبلها. مشيًرا إلى الخلاف في ناصب المس

 .(61)نفسها، وزعمت أني في ذلك موافق لسيبويه وللمبرد وللجرجاني"

                                                           

، مكتبة 1الأندلسي: أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد ) ط( 60)
 2106: 4( 1998 – 1418الخانجي/ القاهرة، 

 .271: 2ابن مالك: شرح التسهيل، ( 61)
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واجتهد ابن مالك في تقرير الحكم في هذه المسألة وأن اختياره موافق لما قرره   

سيبويه والمبرد والجرجاني مستعينًا بنصوص نقلت عن أولئك النحاة، وبشروح ونقول 

 النحاة، بما يوضح حقيقة مذهبهم، ويقرره. من جاء بعدهم من

عرض آراء النحاة في ناصب المستثنى بـ)إلا(، فذكر أن للنحاة فيه ثم بعد ذلك 

وقف عليه في هذه المسألة قول الفراء  وكان ممامذاهب خمسة، عرضها مناقشًا ومفندًا، 

أصلها من ومن تابعه من الكوفيين، الذين يرون أن )إلا( في الاستثناء مركبة في 

حرفين، الأول: )إنْ( المخففة من )إنَّ( الداخلة على الجملة الاسمية، والحرف الثاني 

الذي رُكبت منه )إلا( هو )لا(، وبناء على هذا فالناصب للمستثنى بـ)إلا( هو: )إنْ( 

 .(62)المخففة المدغمة في )لا(

 هذا الحرف، وقد نظر ابن مالك إلى هذا القول وإلى ادعاء الكوفيين التركيب في

فلما لم يجد دليلًا يعضد هذا المذهب، ويؤيد هذا الادعاء، ردَّه معللًا ذلك بحاجة هذا 

"الرابع قول الفراء، عزاه إليه السيرافي، وهو  :الادعاء إلى دليل. جاء في شرح التسهيل

وهو قول فاسد من أربعة أوجه: أحدها  (إنّ)المخففة من  (إنْ)و (لا)مركبة من  (إلّا)

 .(63)أنه مبنّي على ادّعاء التركيب، ولا دليل عليه فلا يلتفت إليه"

 التمييز -
  ميز على عاملهتقديم المم 

الأصل أن يأتي التمييز بعد المميز، ولا يتقدم عليه؛ لأن به تفسيًرا للمميَّز وبيانًا 

فقد حكى  غير متصرفله، فتقول: طاب زيدٌ نفسًا. فإن كان عامل التمييز فعلًا 

                                                           

، دار الكتب/ 1يقة على كتاب سيبويه، تحقيق عوض القوزي )طينظر: الفارسي: الحسن بن أحمد، التعل( 62)
. 261: 1. وينظر: الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، 150: 3(  1990 – 1410مصر، 

 .303وينظر: العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب، 
 279: 2ابن مالك: شرح التسهيل، ( 63)
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فالخلاف في ذلك  امتصرفً كانجواز تقديمه على عامله. وإن  منع الإجماع على

 .(64)محفوظ

لى مسألة تقدم التمييز على عامله، فذكر الخلاف وكان ابن مالك قد وقف ع

فيها، وذكر أن رأي سيبويه منع تقدم التمييز على عامله في جميع أحواله، سواء أكان 

العامل متصرفًا أم غير متصرف. ثم ذكر رأي الكسائي في المسألة ومن تابعه من النحاة 

"ولا يمنع تقديم المميز قال: كالمازني والمبرد، مرجحًا ومختارًا له على مذهب سيبويه، 

على عامله إن كان فعلا متصرفا وفاقا للكسائي والمازني والمبرد، ويمتنع إن لم يكنه 

 .(65)بإجماع، وقد يستباح في الضرورة"

لرأي الكسائي ومن نحا  تهوعلة مخالفة ابن مالك لسيبويه في هذه المسألة، ومتابع

المروية عن العرب، لما جاءت به الشواهد الشعرية،  ، إعمالنحوه من علماء البصرة

 فقد ساق جملة من الشواهد التي تؤيد ما اختاره في هذه المسألة. 

ولم يكتف ابن مالك بذلك بل اجتهد في الرد على من احتج لمذهب سيبويه من 

ن النحاة أو انتصر له، معتمدًا على أن القائلين بذلك المدافعين عن رأي سيبويه يعارضو

: "وانتُصر لسيبويه أن مميز هذا فقالما وردت الشواهد بتأكيده بما لا دليل لهم عليه، 

النوع فاعل في الأصل، وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات فلو قدّم لازداد إلى وهنه 

قلت: وهذا الاحتجاج مردود بوجوه: أحدها أنه دفع  وهنا فمنع ذلك لأنه إجحاف.

وابن مالك رحمه الله في هذه المسألة . (66)"لا يلتفت إليهروايات برأي لا دليل عليه، ف

                                                           

، مكتبة الهلال/ 1ل في صنعة الإعراب، تحقيق علي بو ملحم )طينظر: الزمخشري: محمود بن عمر، المفص( 64)
. وينظر: ابن الحاجب: عثمان بن 389: 2. وينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، 93( 1993بيروت، 

 25( 2010، مكتبة الآداب/ القاهرة، 1عمر، الكافية في النحو، تحقيق صالح عبدالعظيم الشاعر )ط
 .389 :2ابن مالك: شرح التسهيل، ( 65)
 390: 2ابن مالك: شرح التسهيل، ( 66)
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نظر إلى ذلك الدليل العقلي الذي حاول به بعض من انتصر لسيبويه توجيه رأيه فذكروا 

أن التمييز فيها هو فاعل في الأصل، وأنه ضعف بكونه فضلة، فلو تقدم لزاد وهنه. 

 وايات لحاجته إلى الدليل. لكن هذا القول في نظر ابن مالك لا يقوى لمدافعة الر

 نعم وبئس -
 الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر 

اختلف النحاة في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب نعم وبئس، 

يكمن في أن التمييز في الأصل  فالمشهور عن سيبويه المنع، وحامل سيبويه على المنع

 .(67)زال، فلا حاجة إلى الجمع بينهماالفاعل لرفع الإبهام، والإبهام إذا ظهر  سيق

أجاز الجمع بين التمييز والفاعل خالف المبرد سيبويه فيما ذهب إليه، فو

الظاهر، جاء في المقتضب: "واعلم أنك إذا قلت: نعم الرجل رجلًا زيد، فقولك: 

رجلًا، توكيد؛ لأنه مستغنى عنه بذكر )الرجل( أولًا. وإنما هذا بمنزلة قولك: عندي 

لدراهم عشرون درهمًا، وإنما ذكرت الدرهم توكيدًا، ولو لم تذكره لم تحتج من ا

، (70)وأبو علي الفارسي، (69)وتابع المبرد فيما ذهب إليه ابن السراج. (68)إليه"

 .(71)والزمخشري

                                                           

، مكتبة الرشد/ 1ينظر: ابن الوراق: محمد بن عبدالله، علل النحو، تحقيق محمود جاسم الدرويش) ط( 67)
 15: 3. وينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، 293( 1999 -1420الرياض، 

 150: 2المبرد: المقتضب، ( 68)

 117: 1النحو، ينظر: ابن السراج: الأصول في ( 69)
، دار القلم/ دمشق، 1ينظر: الفارسي: الحسن بن أحمد، المسائل الحلبيات، تحقيق حسن هنداوي)ط( 70)

1407 – 1987 )235. 
 362ينظر: الزمخشري: المفصل في صنعة الإعراب، ( 71)
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 "معنًى لا يفيدهيرى أن التمييز متى ما أفاد مذهب تفصيلي في هذه المسألة،  وثمة

الفاعل جاز نحو: "نعم الرجل رجلًا عالًما" ومنه في الأثر: نعم المرءُ من رجل لم يطأ لنا 

 .(72)ولم يفتش لنا كنفا منذ أتانا" ،فراشا

كان ابن مالك قد وقف على هذه المسألة وأورد فيها رأي سيبويه ومن خالفه و

الجمع  جوازذهب مذهب من رأي مذهب سيبويه، ف ةالفمن النحاة، واختار فيها مخ

جاء فيه التمييز ولا بين التمييز والفاعل الظاهر، لورود شواهد في غير باب نعم وبئس 

الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل، وأجاز  جاء في شرح التسهيل: "منع سيبويهإبهام، 

  .(73)ذلك أبو العباس، وقوله في هذا هو الصحيح"

نع الجمع بين ، الذي يممذهب سيبويه الدافعة له لردعلة ابن مالك الثم أوضح 

: "وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا الفاعل والتمييز في هذا الباب، فقال

درهمًا، ومثل ذلك جائز بلا خلاف؛  إبهام فيه، كقولك: له من الدراهم عشرون

فكذلك  فكما حُكم بالجواز في مثل هذا وجعل سبب الجواز التوكيد لا رفع الإبهام،

 .(74)يفعل في: نعم الرجل رجلًا، ولا يمنع؛ لأن تخصيصه بالمنع تحكم بلا دليل"

وعلة ابن مالك في هذا الباب علة مركبة، اعتمد فيها على أكثر من دليل من 

أدلة النحو، بدأها بتقرير حكم نحوي لحالة نحوية جمع فيها بين التمييز، مع تقدم ما 

 رفع إيهام، ثم قاس عليها حكم الجمع بين التمييز يدل عليه وعدم حاجة الكلام إلى

والفاعل الظاهر في باب نعم وبئس، بحكم المشابهة بين الحالتين، وردَّ على من ادعى 

                                                           

ن علي المرادي: الحسن بن قاسم، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق عبدالرحم( 72)
 917: 2( 2008 – 1428، دار الفكر العربي/ القاهرة، 1سليمان) ط

 .15: 3ابن مالك: شرح التسهيل، ( 73)
 15: 3ابن مالك، شرح التسهيل، ( 74)
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أن الجمع بين التمييز والتوكيد الرافع لإبهام التمييز مخصص بحالة دون أخرى أن هذا 

 ادعاء بدون دليل، فلا يلتفت إليه.

وإنك لتعجب من هذا التسلسل المنطقي لتعليل مثل هذه المسائل من ابن مالك، 

واجتهاده في النظر في الآراء النحوية وتتبع أدلتها أملًا في الوصول إلى القول الأظفر 

عن بالدليل من غير نظر إلى صاحب ذلك القول، وهذا ما أعطاه مكانة خاصة وميزه 

 بلهم في آرائهم واجتهاداتهم.الذي تابعوا من ق غيره من النحاة

   البدل -
 الإبدال من المضمر 

ووقف ابن مالك في التسهيل على هذه المسألة، فقال: "ويبدل المضمر من 

. وكان له فيها (75)الظاهر، نحو: رأيت زيدًا إياه، والمضمر من المضمر، نحو: رأيتك إياك"

بهذين المثالين إلا جريًا على رأي يخالف فيه كثيًرا من النحاة، وضحه بقوله: "ولم أمثل 

عادة المصنفين المقلد بعضهم بعضًا. الصحيح عندي أن نحو: رأيت زيدًا إياه، لم تستعمل 

في كلام العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدًا لا بدلًا. وأما: رأيتك إياك، فقد 

ونه توكيدًا، وأن قول أن البصريين يجعلونه بدلًا، وأن الكوفيين يجعلتقدم في باب التوكيد 

وب المتصل في: رأيتك ن نسبة المنصوب المنفصل من المنصالكوفيين عندي أصح؛ لأ

إياك، كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في: فعلت أنت، والمرفوع توكيد 

 .(76)بإجماع، فليكن المنصوب توكيدًا، فإن الفرق بينهما تحكم بلا دليل"

ق من كلامه مذهب النحاة في هذه المسألة، من إجازة فقرر ابن مالك فيما سب

إبدال المضمر من المظهر، وإبدال المضمر من المضمر، وساق أمثلتهم النحوية التي 

                                                           

 332: 3ابن مالك: شرح التسهيل، ( 75)
 333: 3ابن مالك: شرح التسهيل، ( 76)
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النحوي في المسألة، فنفى  ه، إلا أنه عاد ورد عليهم ما قرروه فيها، مبينًا مذهبرددوها

العرب، ولم يرد عن العرب إبدال المضمر من المظهر؛ لافتقاره إلى دليل سماعي عن 

ما يؤيده من نثر أو شعر. وعاد ووجه القول في المسألة الثانية، وهي إبدال المضمر من 

مختارًا بذلك مذهب الكوفيين على المضمر، فأخرجها من باب البدل إلى التوكيد، 

في بالإجماع  على ما قرره النحاة في هذه المسألة حملًا لحالة النصبمذهب البصريين؛ 

 .لعدم الفرق بين هاتين الحالتين، ولا يفرق بينهما إلا بدليل حالة الرفع،

 عطف النسق -
  )العاطفةدلالة )حتى 

 أحوالوقد وقف النحاة كثيًرا عند تأتي )حتى( عاطفة، كما تكون )جارّة(، 

هذا الحرف والأحكام المتعلقة به، وكان لابن مالك وقفات مع هذا الحرف وأحواله، 

 في أحواله، أحكامه في العطف ودلالة الحرف فيه. ومما وقف عليه

فقد ذكر ابن مالك أن )حتى( إن كانت عاطفة؛ فهي كـ )الواو( في دلالتها على 

، جاء في (77)اشتراك المتعاطفين دون ترتيب، خلافًا لم زعم ذلك، وهو الزمخشري

 ،ابها مصاحبً، فجائز كون المعطوف (الواوـ )بالنسبة إلى الترتيب ك (حتى): "التسهيل

كقولك: قدم الحجاج حتى المشاة في ساعة كذا، وجائز كونه سابقا كقولك: قدموا 

حتى المشاة متقدمين. ومن زعم أنها تقتضي الترتيب في الزمان فقد ادعى مالا دليل 

وليس في القضاء  (78)عليه. وفي الحديث: "كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس"

 .(79)"اتيَّضِ ظهور المقْترتيب، وإنما الترتيب في

                                                           

 1002: 2ينظر: المرادي: توضيح المقاصد والمسالك، ( 77)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوي، صحيح مسلم، تح محمد ( 78)

 ( 2655)  2045: 4فؤاد عبدالباقي) بيروت، دار إحياء التراث ( 
  1211: 3. وينظر: ابن مالك: شرح الكافية الشافية، 359: 3ابن مالك: شرح التسهيل، ( 79)
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هذه هي دلالة )حتى( العاطفة فيما قرره ابن مالك، دلالة لا تستلزم الترتيب، بل 

تقتضي التشريك من غير ترتيب، وهي موافقة في ذلك لدلالة حرف العطف )الواو(. وهذه 

 الدلالة هي ما يوافق ما ورد عن العرب ونقل عنهم في دلالة هذا الحرف، فيما قرره ابن

مالك، والشاهد من الحديث النبوي على ذلك شاهد. وفي ادعاء غير هذه الدلالة لهذا 

 الحرف ادعاء لا دليل عليه، وادعاء مخالف لما نقل عن العرب.

حيان  غير واحد من النحاة ابن مالك فيما قرره في هذه المسألة، كأبي وافققد و

، ويجوز (الواوـ )لا تقتضي في العطف ترتيبًا فهي ك (حتىفي الارتشاف: ") الذي قال

كون العطف بها مصاحبًا نحو: قدم الحجاج حتى المشاة في ساعة كذا، وسابقًا نحو: 

قدموا حتى المشاة متقدمين ومن ادعى أنها تقتضي الترتيب في الزمان، فقد ادعى ما لا 

 دليل عليه".

لألفية: اشرح ابن مالك في هذه المسألة رأيًا وتعليلًا، جاء في ووافق الشاطبي 

"وزعم بعض الناس أنها تقتضي الترتيب، فما بعدها مرتب على ما قبلها، فالأمير إنما 

زار بعد ما زار الناس، والمشاة إنما قدموا بعد قدوم الحاج، وكذلك سائر الأمثلة. وهذه 

 .(80)"ل على خلافهادعوى لا دليل عليها، وفي الحديث ما يد

وفي موافقة أبي حيان الأندلسي، وأبي إسحاق الشاطبي لابن مالك فيما 

ذهب إليه في هذه المسألة، واعتمادهما على ما استدل به، وما ساقه من اعتراض 

على من قال بغير مذهبه دليل على مكانة هذا العالم النحوي، وعلى صحة 

أثر هذا العالم في النحاة الذي جاءوا بعده  استدلاله في هذه المسألة، وهو دليل على

 ونهلوا من علمه.

 

                                                           

 97: 5مالك، الشاطبي: شرح ألفية ابن ( 80)
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 (أم) العاطفة 
نص النحاة على أن )أمْ( تأتي لمعنيين، تكون في أحدهما متصلة وتفيد تسوية 

بين ما قبلها بما بعده، وتكون في الثاني منقطعة تفيد الإضراب، وكان سيبويه قد أشار 

 "هذا باب أم منقطعةًفي كتابه إلى )أمْ( المنقطعة، فقال: 

ة: أيهَّما عندك. ألا وذلك قولك: أعمروٌ عندك أم عندك زيدٌ، فهذا ليس بمنزل

 ترى أنك لو قلت: أيهما عندك عندك، لم يستقم إلاَّ على التكرير والتوكيد.

ويدلك على أن هذا الآخر منقطعٌ من الأول قول الرجل: إنِّها لإبلٌ ثم يقول: 

أم شاءٌ يا قوم. فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعةً، كذلك تجيء بعد الاستفهام، 

ل: أعمروٌ عندك فقد ظنَّ أنَّه عنده، ثم أدركه مثل ذلك الظن في زيد وذلك أنه حين قا

بعد أن استغنى كلامه، وكذلك: إنها لإبلٌ أم شاءٌ، إنما أدركه الشك حيث مضى 

 .(81)"كلامه على اليقين

وفي أصول النحو أشار ابن السراج إلى دلالات هذا الحرف، فقال: "اعلم أن 

وهي على وجهين: على معنى أيهما وأيّهم، وعلى أن )أمْ( لا تكون إلا استفهامًا، 

 . (82)تكون منقطعة من الأول"

وكذا كان لابن جني وقفة مع دلالة هذا الحرف، جاء في اللمع: "ومعنى )أم( 

تقع معادلة همزة الاستفهام، على  أحدهما، أنالاستفهام، ولها فيه موضعان، 

 .(83)معنى: أيّ. والآخر: منقطعة على معنى )بل("

                                                           

 172: 3سيبويه: الكتاب، ( 81)

الرسالة/ بيروت، مؤسسة ، 3ابن السراج: محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق: عبدالحسن  الفتلي) ط( 82)
1417- 1996 )2 :213. 

 .94ابن جني: أبو الفتح عثمان، اللمع في العربية، تحقيق فائز فارس )دار الكتب الثقافية/ الكويت( ( 83)
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 وكان لابن مالك وقفة مع هذا الحرف، أوضح فيها دلالته، وكان مما قال:

"وإن ولي المنقطعة مفرد فهو معطوف بها على ما قبلها، كقول بعض العرب: إنها 

لإبل أم شاء، فأم هنا لمجرد الإضراب، عاطفة ما بعدها على ما قبلها، كما كان يكون 

في معنى هذا الحرف نسبه إلى ابن جنى،  ثم عرض رأيًا. (84)"بعد بل، فإنها بمعناها

وزعم ابن جني أنها بمنزلة الهمزة وبل، واستدرك عليه توجيهه، جاء في التسهيل: "

وأن التقدير: بل أهي شاء. وهذا دعوى لا دليل عليها، ولا انقياد إليها. وقد قال بعض 

وهذا عطف حين نصب ما قبلها،  (أم)، فنصب ما بعد ب: إن هناك إبلا أم شاءًالعر

 .(85)لعدم الإضمار قبل المرفوع" صريح مقوٍ

وقد تَأتي وما نسبه ابن مالك إلى ابن جني قال به العكبري في اللباب، قال: "

ها لإبل أم شاء نَإ بروالاستفهام فمن الخ لخبرنى )بل والهمزة( وذلك بعد اع)أم( بم

فاستفهم بعد فرجع عن ا من بعيد فظنهُ إبلا ثم بان خلاف ذلك يئش ىوذلك أنه رأ

تفهام هل زيد عندك أم سالأول ف )أم( جمعت الإضراب والاستفهام وتقول في الا

 .(86)"ؤال واحدسعمرو في الدَّار فهما سؤالان والمتصّلة 

 باب النداء -
 حركة المندوب إذا حذفت الألف 

)يا( حكام الندبة، فذكر أن المندوب يسبق بـ أشار سيبويه في كتابه إلى عدد من أ

أو بـ)وا(، وأن ألفًا يُفتح ما قبلها تلحق المندوب، فتقول حين تندبُ زيدًا: وازيداه. 

                                                           

 362: 3ابن مالك: شرح التسهيل،  (84)
 362: 3ابن مالك: شرح التسهيل، ( 85)
 .430: 1العكبري:  اللباب في علل البناء والإعراب،( 86)
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فإن لم تلحق الألف المندوب بُني إن كان مفردًا علمًا على الضمّ، فتقول فيه: 

 .(87)وازيدُ

، الذين يرون أن (88)هذا هو مذهب سيبويه، وتابعه عليه جماهير النحاة

الألف، وإما أن تحذف الألف منه، فإن كان بالألف فتح ما قبل المندوب إما أن يكون ب

الألف لمناسبتها، وإن كان بغير ألف في آخر يبنى على الضم إن كان مفردًا علمًا. جاء 

في المقتضب في باب الندبة: "وهو يجري في الكلام على ضربين: أما من أراد أن يفصلها 

لألف في الوقف هاءً لخفاء الألف؛ فتبيِّنها من النداء، وألحق في آخرها ألفًا، وألحق ا

بالهاء كما تبين بها الحركة، فإن وصل حذفها. والوجه الآخر أن تجري مجرى النداء 

 .(89)البتة، وعلامته )يا( أو )وا("

وفي كتاب الأصول لابن السراج: "الندبة تكون بـياء أو بواو، ولا بد من 

أحدهما، وتلحق الألف آخر الاسم المندوب إن شئت، وإن شئت ندبت بغير ألف، 

 .(90)... وإذا لم تُلحق الألف قلت: وازيدُ ويا بكرُ"

لف والاستغناء عنها بالفتحة في ذلك رأي آخر، هو جواز حذف الأ وللكوفيين

، وكان ابن مالك قد وقف في باب الندبة على مذهب (91)آخر الاسم المندوب في

                                                           

 220: 2سيبويه: الكتاب، ( 87)
. وينظر: ابن الشجري: 355: 1. و ابن السراج: الأصول في النحو، 268: 4ينظر: المبرد: المقتضب، ( 88)

، والأندلسي: ارتشاف 1348: 3. ابن مالك: شرح الكافية الشافية، 419: 1أمالي ابن الشجري، 
، المطبعة التجارية 7.  وينظر: ابن هشام: عبدالله، شرح قطر الندى وبل الصدى) ط217: 5الضرب، 

. وينظر: ابن الناظم: محمد بن محمد، شرح ابن الناظم على ألفية 224( 1954 – 1374الكبرى/ مصر، 
 .420( 2000 – 1420، دار الكتب العلمية/ بيروت، 1ق محمد باسل عيون السود )طابن مالك، تحقي

 .268: 4المبرد: المقتضب، ( 89)
 355: 1ابن السراج: الأصول في النحو، ( 90)
 1348: 3ابن مالك: شرح الكافية الشافية، ( 91)



 1516 سعد بن عبدالله المحمود

ثم نبهت على أن الكوفيين يجيزون الاستغناء بالفتحة عن ألف الكوفيين، فقال: "

 .(92)"زيد: وازيدَالندبة، فيقولون في ندبة 

ويظهر أن ما ذهب إليه الكوفيون في هذه المسألة لا يتوافق ومنهج ابن مالك في 

، جاء في شرح الكافية: حكم بأن هذا القول لا دليل عليه تقرير القواعد النحوية، إذ

  .(93)وليس لهم دليل على ذلك""

 إعراب الفعل -
 بين الإعراب والبناء فعل الأمر 

وقف سيبويه في حديثه عن مجاري أواخر الكلم في العربية على إعراب فعل 

الكتاب: "والوقف، قولهم: اضرب، الأمر، فذكر أنه مبني على السكون، جاء في 

في الأمر، لم يحركوها لأنه لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة، فبعدت من 

المضارعة بُعد )كم( و)إذ( من المتمكنة. وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه 

 .(94))افعل("

هذا هو مذهب سيبويه في فعل الأمر، وهو أن الأصل فيه البناء على السكون لا 

 عرب، ولذا سّمى العلامة بالوقف، ولم يسمها بالجزم.الإ

ويكاد يجمع نحاة البصرة على مذهب سيبويه في بناء فعل الأمر، فهو المشهور  

، والثابت عن المبرد، إذ جاء في المقتضب: "أما الأفعال التي تقع (95)عن الأخفش

                                                           

 1348: 3ابن مالك: شرح الكافية الشافية، ( 92)

 1348: 3الشافية، ابن مالك: شرح الكافية ( 93)
 .17: 1سيبويه: الكتاب، ( 94)
 62: 4ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، ( 95)
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بها؛ فلذلك سكن للأمر فلا تضارع المتمكن؛ لأنها لا تقع موقع المضارع، ولا ينعت 

 . (96)آخرها"

" والمبني من الأفعال ينقسم ، إذ قال: كذلك وثبت عن ابن السّراج في أصوله

والسكون أصل كل مبني، وذلك نحو:  ،على ضربين: فضرب مبني على السكون

وغيرهم  (98)وعن أبي علي الفارسي، وابن جني ،(97)اضرب واقتل ودحرج وانطلق"

 من نحاة البصرة.

هذه المسألة في كتابه شرح التسهيل، أبان فيها  مالك وقفة معوكان لابن 

مذاهب النحاة، نحاة البصرة والكوفة، بعد أن حدد موقفه فيها فبيَّن أنه متابع لسيبويه 

من خالفه  رأيمضعِّفًا بأدلة عقلية ونقليه،  ذلك المذهب وراح يؤيدفيما ذهب إليه، 

 .(99)ضمنًا م مذهبهمعليه ادًّاالكوفيين ور من

إلى أن للأخفش في مسألة المسألة  ذهه في نهاية حديثه عنابن مالك أشار وقد 

إعراب فعل الأمر أو بنائه رأيٌّ آخر يخالف فيه المشهور عنه، ويخالف فيه أصحاب 

والمشهور عن الأخفش موافقة سيبويه في الحكم على فعل " مدرسة البصرة، قال:

أن فعل الأمر مجزوم بمعنى الأمر، وهو قول  :وعنه أيضا قول آخر وهوالأمر بالبناء، 

 .(100)بما لا نظير له، من غير دليل عليه"

                                                           

 3: 2المبرد: المقتضب، ( 96)
 51: 1ابن السراج: الأصول في النحو، ( 97)
ينظر: ابن جني: أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، )مصورة عن طبعة دار الكتب ( 98)

 83: 3م(  2006القاهرة،  -المصرية
 .62: 4ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل، ( 99)

 62: 4ابن مالك: شرح التسهيل، ( 100)
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ولم يكتف ابن مالك بإيراد ما نقل عن الأخفش في هذه المسألة، بل عرض 

الرأي وناقشه كما ناقش غيره من الآراء، مبينًا خطأ هذا الرأي ومخالفته لقواعد النحاة 

 ذوذ ومخالفة النظائر في القواعد النحوية من غير دليل.وأدلتهم، فهو قول يجنح إلى الش

ويظهر بهذا النماذج وأمثالها تظهر ملامح من التميز العلمي عند ابن مالك، و

اعتماد  أثر تمثل في إلى جانب ذلك أثر الافتقار إلى الدليل في الأحكام النحوية عنده،

 ترجيح أو تقرير الأحكام النحوية.  الافتقار إلى الدليل فيدليل ابن مالك على 

إما أن يكون  –فيما سبق من مسائل  –واعتماد ابن مالك على هذا الدليل 

في رد  دون غيره من أدلة النحو الأخرى وحده هذا الدليل اعتمادًا كليًا تمثلت في اعتماد

، ومن مسائل هذه الصورة: )مَن( للعاقل، الخبر الجامد لا يتحمل المذهب النحوي

 .ضمير المبتدأ، )إنْ( المخففة بين الإعمال والإهمال، وغيرها من المسائل

إلى جانب  ة ابن مالك بهذا الدليلاستعانوإما أن يكون اعتماد جزئيًا تمثل في 

، ومن مسائل هذه بعض المسائل مجتمعة دلة النحوية، فردّ فيهامجموعة أخرى من الأ

على عامله، الجمع بين التمييز والفاعل الصورة: أصل لفظ الجلالة، تقديم التمييز 

 .الظاهر، )أم( العاطفة، وغيرها من المسائل

 
 الخاتمة

في مؤلفاته معها وقفات  بن مالك رحمه اللهكان لاوبعد. فتلك نماذج من مسائل 

واستعان في حكمه عليها بأدلة النحوية، عرض فيها جملة من أدلة الأحكام النحوية، 

 الدليل واحدًا منها.كان الافتقار إلى 

أثر الافتقار إلى بيان  يهاالوقوف علعرض تلك النماذج و وكان الغرض من

عند ابن مالك، أثر ظهرت ملامحه عند ابن  الدليل في بناء القواعد النحوية وتنظيرها
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مالك في رد بعض الأقوال النحوية لحاجتها إلى الدليل، ولا دليل، وفي تضعيف بعض 

 .دم وجود دليل يؤيد قائليهاالأقوال الأخرى لع

 وإن من أهم النتائج التي وصل إليها هذا البحث، ما يأتي:هذا. 

الافتقار إلى الدليل واحد من أدلة القواعد النحوية التي اعتمد عليها ابن  -1

 مالك في تقرير أو ترجيح بعض المسائل الخلافية.

لمسائل النحوية تمثل اعتماد ابن مالك على الافتقار إلى الدليل في تقرير ا -2

وترجيحها في صورتين: الصورة الأولى ظهرت بالاعتماد الكلي على هذا الدليل في رد 

المسائل او الترجيح فيها. أما الصور الثانية فتمثلت في الاعتماد على هذا الدليل ضمن 

 مجموعة من الدلة النحوية الأخرى.

م النحوية عند ابن السماع والقياس على الترتيب أدلة غالبة للأحكا -3

 وجد واحد منهما كان المعتمد في بناء القاعدة النحوية.ومتى ما مالك، 

ويًا بذاته، بل لم يتابع ابن مالك في آرائه النحوية مدرسة بعينها أو عالًما نح -4

 وي الذي ربما خالف بسببه المشهور عند النحاة.تتبع الدليل النح

ية الناقدة عند ابن مالك، أظهر البحث جانبًا ملامح الشخصية النحو -5

تمثلت في القدرة على عرض الأقوال النحوية في المسائل، ومناقشتها، ونقدها، وصولًا 

 إلى الحكم الأوفر حظًا بالدليل النحوي. 

كان لابن مالك أثر في كثير من كبار النحاة كأبي حيان الأندلسي وجلال   -6

اة لابن مالك في اعتماده على متابعة أولئك النحالدين السيوطي، تمثل هذا الأثر 

  الافتقار إلى الدليل في ترجيح بعض المسائل او ردها.

 والحمد لله أولًا وآخرًا.
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 المصادر والمراجع 
، 1الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن، لمع الأدلة، تحقيق سعيد الأفغاني ) ط [1]

 (1957 – 1377الجامعة السورية/ سوريا، 

 الأندلسي: أبو حيان، [2]

 مكتبة 1ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق رجب عثمان محمد ) ط ،

 (1998 – 1418الخانجي/ القاهرة، 

 دار الكتب 1البحر المحيط في التفسير، تحقيق عادل عبدالموجود وآخرون ) ط ،

 (2001 – 1422العلمية/ بيروت، 

 دار كنوز أشبيليا/ الرياض،1التذييل والتكميل، تحقيق حسن هنداوي) ط ، 

1430 – 2010) 

 ابن جني: أبو الفتح عثمان،  [3]

  الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، )مصورة عن طبعة دار الكتب

 م(2006القاهرة،  -المصرية

 )اللمع في العربية، تحقيق فائز فارس )دار الكتب الثقافية/ الكويت 

ابن الحاجب: عثمان بن عمر، الكافية في النحو، تحقيق صالح عبدالعظيم  [4]

 .(2010، مكتبة الآداب/ القاهرة، 1عر )طالشا

الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى، شرح كتاب سيبويه، تحقيق سيف العريفي  [5]

)رسالة دكتوراه/ كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

1418). 
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الزجاجي: عبدالرحمن بن إسحاق، اشتقاق أسماء الله، تحقيق عبدالحسين  [6]

 .(1986 – 1406، مؤسسة الرسالة/ بيروت، 1المبارك ) ط

الزمخشري: محمود بن عمر، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق علي بو ملحم  [7]

 (1993، مكتبة الهلال/ بيروت، 1)ط

قيق: عبدالحسين الفتلي) وابن السراج: محمد بن سهل، الأصول في النحو، تح [8]

 (1996 -1417، مؤسسة الرسالة/ بيروت، 3ط

، دار 1سيبويه: عمرو بن بحر، كتاب سيبويه، تحقيق: عبدالسلام هارون ) ط [9]

 الجيل/ بيروت(

 ابن سيده: علي بن إسماعيل، المخصص)دار الكتاب الإسلامي/ القاهرة( [10]

، 1محمود فجال )ط السيوطي: جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، تحقيق [11]

 (1989 – 1409دار القلم/ دمشق، 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، تحقيق  الشاطبي: إبراهيم بن موسى، [12]

 1428، جامعة أم القرى/ مكة المكرمة، 1عبدالرحمن بن سليمان العثيمين) ط

– 2007) 

، 2ي)طابن الشجري: علي بن محمد، أمالي ابن الشجري، تحقيق محمود الطناح [13]

 (2014 – 1435مكتبة الخانجي/ القاهرة، 

الشنتمري: الأعلم، المخترع في إذاعة سرائر النحو، تحقيق: حسن هنداوي)  [14]

 ( 2006-1427، كنوز أشبيليا/ الرياض، 1ط

الصيمري: عبدالله بن علي، التبصرة والتذكرة، تحقيق فنحي أحمد مصطفى  [15]

 (1982 – 1402، دار الفكر/ دمشق، 1)ط
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العكبري: أبو البقاء عبدالله،  اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي  [16]

 (2001 – 1422مختار طليمات) دار الفكر/ يروت، 

 الفارسي: أبو علي الحسن بن أحمد،  [17]

 دار الكتب/ مصر، 1التعليقة على كتاب سيبويه، تحقيق عوض القوزي )ط ،

1410 – 1990 ) 

 مكتبة 1شرح الأبيات المشكلة الإعراب، تحقيق محمود محمد الطناحي )ط ،

 .(1988 – 1408الخانجي/ مصر، 

 1407، دار القلم/ دمشق، 1المسائل الحلبيات، تحقيق حسن هنداوي)ط – 

1987) 

، دار الكتب 3الفراء: يحيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيق محمد علي النجار) ط [18]

 (2002 -1423القاهرة، والوثائق القومية/ 

 ابن مالك: محمد بن عبدالله، [19]

 الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات) دار الكتاب العربي  تسهيل

 (1967 -1387للطباعة والنشر، 

 دار هجر للطباعة 1شرح التسهيل، تحقيق عبدالرحمن السيد وصاحبه )ط ،

 (1990 – 1410والنشر/ مصر، 

 ،جامعة أم القرى/ مكة 3تحقيق عبدالمنعم هريدي) ط شرح الكافية الشافية ،

 (2013 -1434المكرمة، 

المبرد: محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق، محمد عبدالخالق عضيمة ) بيروت/  [20]

 (2010 -1431عالم الكتب، 



 1523 الدليل وأثره في الأحكام النحوية عند ابن مالكالافتقار إلى 

 المرادي: الحسن بن قاسم،  [21]

  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق عبدالرحمن علي

 (2008 – 1428، دار الفكر العربي/ القاهرة، 1سليمان) ط

  (الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوه ومحمد نديم فاضل

 ( 1992 - 1413، دار الكتب العلمية/ بيروت، 1ط

بوي، صحيح مسلم، تح محمد فؤاد عبدالباقي) مسلم: مسلم بن الحجاج النيسا [22]

 بيروت، دار إحياء التراث (

ابن الناظم: محمد بن محمد، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد  [23]

 (2000 – 1420، دار الكتب العلمية/ بيروت، 1باسل عيون السود )ط

 ابن هشام: عبدالله، [24]

 دار 1المبارك وصاحبه ) ط مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن ،

 (1985الفكر/ دمشق، 

 1374، المطبعة التجارية الكبرى/ مصر، 7شرح قطر الندى وبل الصدى) ط – 

1954) 

ابن الوراق: محمد بن عبدالله، علل النحو، تحقيق محمود جاسم الدرويش)  [25]

 (1999 -1420، مكتبة الرشد/ الرياض، 1ط

  



 1524 سعد بن عبدالله المحمود

 

 

 

 

 

 

 

 

The impact of the lack of evidence on making grammatical Judgements; the 

case of Ibm malek 
 

Dr. saad Abdullah al Mahmood  
Assistant Professor of Arabic Grammar – Az zulfi college of Eduation –  

Majmaah University  

 

 

Abstract. The lack of evidence is considered in itself an evidence of grammaticality, and although it is 

not a predominant grammatical evidence, This has had a remarkable effect in weakening some 
grammatical views or refuting them altogether. Accordingly, this research examines the effect of this 

evidence in the field of grammatical study by following its manifestations in the work of a prominent 

grammarian whose theoretical and practical contributions to Arabic Grammar are still felt, namely Ibn 
Malik. The research pays specific attention to the impact of the lack of evidence in the work of Ibn Malik 

and in his discussion of the works of other grammarians. 
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